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مں ہیں الأهدف التي وضعب في المادۃ ٥١‏ م قوانیں الم المتحدة رفع 
مستوى الظروف الاقتصادية والتقدم الاجتماعى على أساس خلق ظروف 
م الاستقرار والرفاهية إل و جود نظم فعالة وذات كفاءة وبريهة للعدالة 
ا لجنائية لهو أمر ضرورى لإاقامة أجواء م الاستقرار الاجتماعى والسلاه 
والمحافظة على تلك الاجواء لتبقى 

لقد بقيت الصلة بي الحرية والتنمية فى أجندة مؤترات الأم المتحدة 
ع مع الجرية ومعالحة الحناة لفترة العشرين سنة الماضية وكانب إحدى 
مواد الا جندات الرئيسية فى مؤعر الام المتحدة لعام ٩۱۹۸م‏ حيت جرى 
تبني المبادئ الخاصة بسع الجحرية والعدالة الجنائية في إطار التنمية والىظام 
الاقتصادى العالمى الحدير'' 

وفي عام ۱۹۹١‏ م آخذ المؤتمر التاسع للأم المنحدة في قراره الخاص 
الات ع لاض ات ا و وک 
)١(‏ مؤتر الأم المتحدة السابع ع منع الجرية ومعالجة الحناة. ميلانو في ۲٠‏ أغسطس 

إلى ٦‏ سبتمبر ٩۱۹۸م‏ قرو اغ هة الع تاره ( ورات الع اده يخا ب 

(۱۷۰۱ 6 المصل .١‏ القسم ب 
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عملية التقدم الديقراطي ٠‏ وتقوية حكم القانون. وريادة السشمافية في 
الدول» وأوصى بأ تؤيد المجموعة الدولية مثل تلك الجهود كجزء م 
مشار كتها للتنمية المعيشية . 

وكما جاء في تقرير سكرتير عام الأم المتحدة الذي بعسوان «أجندة 
للتنمية (۸/48/935 ) فإ التنمية لها أبعاد مختلفة » فهي تحدث في إطار 
محدد» وتجاوباً مع ظروف اجتماعية محددة فالسلام والاستقرار عناصر 
أساسية للتنمية لأ التحدي الأعظم للتنمية لايك أن يتخذه رجال شغلهم 
الشاغل في حياتهم اليومية هو كيف يجدول مايسد رمقهم أو يعيد إليهم 
صحتهم بعد 

مرضهم وبالا ضافة إلى الاحتياجات الجسمانية فإ الديقراطية 
والمجتمع المتحضر المملوء حيوية لهما آساسيان وحيوياں فى المساعدة للتأكد 
مس أن الحكومة حساسة للتكاليف «المجتمعية» لسباساتها 

وكما لوحظ في التقارير المختلفة التي دمت للجنة مع الجريية والعدالة 
ا لجنائية "'. وفي التقارير الحديثة التي قدمت للجمعية العمومية ء فإں العدالة 
هي الأساس الذي يرتكز عليه المجتمع المسحضر والديقراطية. كما أ 
تطويرها ورفع مستواها هما شرط أساسي للاستقرار الاجتماعى» وبا 
الثقة الاجتماعية ٠‏ والأس والسلام والتنمية التى ستبقى دهراً طويااً 


القانوں والاحترام للحقوق الأساسیة والحریات ویک ضماں مثل هذه 
البيئة فقط بايجاد نظام عادل للعدالة الجنائية ‏ مبنى على تشريعات متمشة 
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مع المبادىء الأساسية للعدالة واحترام حقوق الإنساں الأساسية» إضافة 

إلى نظام فضائي غير متحيز 

- الديقراطية والحكم السليم كمتطلبات مسبقة مجتمع قابل للحياة 
والنموء وتقدم معيشي طويل البقاء» وسلام» وأس. 


إن أهمية الحكم السليم» واحترام حكم القانون فى ضما التنمية 
المعيشية الباقية لامر معترف به» ويسمع صداه في ونائق سياسه وحدات 
الأم المتحدة وغيرها مس المنظمات العالمية ذات الصلة وفى ملحق القرار 
 . , 2‏ آكدت الجحمعية العمومية أن «الديقراطية والحياة الأفضل يكنها 
أن تنتعش فقط في إطار السلام وتشكل الجرية حجر عثرة وتهديد 
للاستقرار وتنفيذ الأحكام بطريقة سليمة آمنة وإن مع الحريية» والعدالة 
ا لجنائية هما إسهاماں مباشران للحفاظ على الأمس والسلام ولذلك فإں 
تحس مستوى الديقراطية ورفع شأنها والحكم السليم إغا هي ظروف 
ضرورية لنجاح آي برنامج أو استراتيجية للتنمية إن تحس الحكم ورفع 
مستواه لهو شرط اساسي وضروري لىجاح آي برىامج أو استراتيجية 
للتنمية ء وربا كاں الحكم أكثر المتغيرات أهمية في حقل التنمية داخل التحكم 
في الدول» 

وكما أأوضحب لحنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاوں الاقتصادي 
والتنمية فإن «حكم القانو عامل ضروري للتمويل الذي له أثره على 
المجتمع والاقتصاد وهذا يتطلب إنشاء وكالات أمينة لتنفيذ القوانين 
والنظم» وتطبيق قرارات وأحكام المحاكم» وإدارة محاكم تضم أن القضايا 
تعالح بسرعة وبتكاليف معقولة يتكلفها ا لجاني ٠‏ وبصرف النظر ع الظلم 
وعدم العدالة المشاركة فإ عدم الكفاءة في الجهاز القضائي مثل الافتقار 
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إلى التنبؤ بجا سيحدث» والتأخير بعد التأخير في معالحة قضايا الحكم٠‏ 
والافتقار إلی تنفیذ قرارات القانوں تزید مس التكاليف› وتشط المستثمریں ٠‏ 
وتعوق التنمية) 

إں القرار بىکریس اجتماع N‏ 
العامة والتنمية بعل مرة ع أهمية العلاقة بي اللإدارة العامة ذات الأثر 
والتنمية الباقية لأمد طويل وإن دائرة الشئوں الاقتصادية التابعة للسكرتارية 
(والتي كانت تعرف ب S؟0(25M)‏ مازالت تقدم الدعم والخبرات في الا دارة 
العامة والمالية للأقطار التى فى حاجة إلى مثل تلك المساعدات إضافة إلى 
عملها فى رفع مستوى الدراسات والمشروعات التي تعمد إلى ضبط الفساد 
في البلاد النامية والبلدا التي في طور الانتقال 

وكانت خطة الأم المتحدة للتنمية تسدي اهتماماً خحاصاً في سياساتها 
لتنمية القدراب للحكم الذي له أثره على أفضلية الوسائل لدعم آهداف 
إزالة الفقرء وتحسیں البيئة والمساواۃ بین الجنسیں والمعيشة وس ہیں 
اللجهودات التي تهدف بشكل خاص مس جانب برنامح الأ المتحدة للتنمية 
لتحسيں الحكم ودعمه تلك النشاطات التي يقوم بها المكتب الإقليمي 
لآوروبا والكموىولث للدول المستقلة (015) في تنفيذ برنامح إقليمي لدعم 
تقوية الديقراطية والحكم والإسهام 

وقام البنك الدولى بتأسيس قوة عمل في بداية التسعينيات لفحص 
الأوجه العملية مشكلات الحكم وفي هذا الحتوى لوحظ أن الحكم السليم 
إنغا هو عنصر مركزي لإقامة بيئة تتبنى تنمية قوية ومتساوية ‏ وتعتبر إدارة 
القطاع العام ٠‏ والمسئولية ومحاربة الفساد وسوء استعمال الموارد» وانخفاض 
الكفاءة في استخدام الموارد» وال طار القانوني السليم» واحترام حکم 
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القانوں بالإضافة إلى المعلومات والشفافية مس الأبعاد الرئيسية للحكم وفي 
جهود البنك الدولي لرفع مستوى الحكم السليم فإنه أوقف كثيراً م اهتمامه 
ونشاطاته على برامج الإصلاح القضائي في مناطق مختلفة م العالم 
وبخاصة في آمريكا اللاتيمية وأمريكا الوسطى وأفريقيا 

۳ الحاجة إلى التعاون الدولى 


إ المجرية اخذة في الازدياد في الوق الحاضر على مستوى العالم 
وبمعدل سوي يصل إلى نحو /.٥‏ ومس الواضح أن مواجهة هذه الظاهرة 
بكفاءة وقدرة مس صعب الأشياء على البلاد النامية والأقطار التى فى طور 
الانتقال والتي كثيراً ما كانت تعانى من التغيرات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية السريعة . ويجب على هذه الاقطار أن تواجه زيادة مثيرة فى 
ا لجريية في اعقاب إعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ۳ 
فریسة سھلة للمجرمیں الذیں یستخدمون العنف والتزویر والذیں لهم دراية 
جيدة بالوسائل التكنولوجية والفنية» وهم أكثر خبرة وتقدما مس غيرهم 
مں يتولوں السلطة حديثا وليست لديهم تلك المهارات التقنية 

إن أنظمة العدالة الحنائية ا لخاصة بالأقطار النامية تكافح عادة وبيدها 
موارد محدودة وموظفون دالوا تدريبا غير كاف للتعامل مع الحرائم العادية ‏ 
ناھیك عں الحرائم المعقدة الحديثة وأنواعهاء وإن القدرات الضعيفة التي 
لدى الأقطار النامية أو الأقطار التي في طور الانتقال للتجاوب مع الجرية 
بطريقة فعالة قد أدت لا إلى الزيادة في «الحرية العادية» فحسب» ولكن 
أيضا فى غيرها مس شكال الجرائم الحديثة » مثل جرائم البيئة » وجرائم الطبقة 
العالية والحرائم المنظمة وإضافة إلى ذلك فإں الجرائم التي تتخطى الحدود 
القومية قد جعلت المشكلات تتفاقم . وبسبب الافتقار إلى الآليات القانوية 
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الضرورية والبسية التحتية المناسبة فإ هذه الأقطار قد تصبح ملاذاً آما 
للمنظمات المجرمة 

إن الفراغ الذي نتح بسبب انهيار المؤسسات » والضوابط الاجتماعية 
لمتضائلة يسمح للجرية المىظمة بأ تثبت آقدامها ع طريق بيع المخدرات» 
والاسلحة. والدعارة وتحويل المساعدات المطلوبة بشكل كبير بعيدآعں 
المحتاجیں لھا والذیں یریدوں تلقيهاء وحتى برامج التعاون الفني تصبح 
غرضاً سھلاً یرمی ویصاب 

ويصبح التعاوں الدولي أمرأً لايك الاستغناء عنه لحل المشكلات 
الدولية المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والثقافية والإأنسانية» ولرفع مستوى 
احترام حقوق الإنسان وللحريات الأساسية للجميع وس باحية منع الجرية 


إغا هي شروط مسبقة لنجاح سياسة العدالة الجنائية. 

وهكذاء فإ التركير الأصلى للتعاوں الدولى على تقوية البية التحتبة 
الاقتصادية والفنية للمجتمع قد برهن على أنه ضيق الحدود أكثر مس اللازء 
وإد الا خفاق في ضم اعتبارات مع الحريية في الخطة القومية قد أسهم في 
اختلال وظيفي للتنمية مر كبا أنواعاً من عدم العدالة والظلم حارماً كافة الناس 
مس الاستمتاع بثمرات التقدم 

ولهذه الأسباب يجب بناء عناصر ممع الجريية في مشروعات مساعدات 
التنمية على ساس أنها عنصر لايك الاستغناء عنها ويجب إدخال 
إجراءات المنع في مؤسسات قانونية في الوقت المناسب» وإلاً فإنها قد 
لاتستطيع احتواء تضاعف الجرية » وقد يؤدي ذلك إلى ضربات اضطهاديةء 
فسرعة العمل آمر ضرورى للغاية ‏ لافي الأقطار التي تتأثر مباشرة فحسب»› 
ولکں بسبب الاثر الذي يتدفق وينتشر والمستمد مس تدويل الجرية 
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ا لحزء الثاني المساعدة الفنية والتعاون في منع الحريمة والعدالة 
الجنائية: تقدير الخدمات المتاحة 
١‏ -المساعدة الفنية كأفضلية اسلوب متعدد الجوانب» وجه إلى الوصول 
إلى نتائج في ميدان منع الحريمة والعدالة الجنائية: 


إد رفع مستوى الخبرة والتخصص المهسي لنظام العدالة ا لجنائية يحتاج 
إلى موارد لاتتوفر في کثیر مس آقطار العالم وقد أصبح توفير المساعدة 
المنية والتدريب وخدمات الاستشارات في منع الجريية والعدالة الحنائية مس 
أهم برامج نشاطات الأم المتحدة لمنع الحريية والعدالة الجنائية 

وسيساعد التعاون الدولي والمساعدات الفنية في أشكالها اللختلفة فى 
تقليل الأثر العا مى للجريمة وقدیشتمل هذاالتعاوں على عدد كبیر مں 
النشاطات مثل المساعدة في تحديث رموز الحريمة التي أصبحت عتيقة 
ولايعمل بهاء وكتابة مواد قانونية في قضايا محددة وإصلاحهاء وتطوير 
لمنظمة وعمل وكالات العدالة الجنائية » وتنظيم وكالات إدارية رئيسيةء 
مثل الورارات وقوات الشرطة. والمؤسسات القضائية والإصلاحية. 
وتدريب موظفي العدالة الجائية» وتحسيں قدرات الأقطار الفنيةء 
والمساعدات القانونية الدولية » وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا وتنظيم 
التدريب والبحث 

وس ہیں آهدافهاء التعاوں الفبي في مع الجحرية والعدالة الجنائية يجب 
أن يؤدي إلى تبي إجراءات قانونية واستراتيجية على المستوى القومي 
بالإأضافة إلى تنفيذ اليات تعاوں إقليمي له كفاءته عص طريق توسيع اتفاقيات 
تعاوں الشرطة القانوني بي دول الاقليم » وتبادل دائم للمعلوماب والخبرات 
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فى كل الحقول ذات الصلة با لحرية كذلك فإ رفع مستوى الأدوات الدولية 
الحالية وسياسة مع الجرية عالياً هي أيضاً مسألة حاسمة 

إں مز ايا المساعدة المتعددة الحوانب وبخاصة عندما تقدم ع طريق الام 
المتعحدة عديدة فإن الأم المتحدة تقدم شكلا فريدألرفع مستوى الوعي العام 
ولبناء المفهوم المطلوت للعمل واعتمادآعلى حيادها فإن الأم المتحدة قادرة 
على أن تطور علاقات خاصة مس الثقة مع الأقطار وشعوبهاء كما آنها 
تستطيع ا تقدم مساعدات لبناء القدرات طويلة المدى خالية م الأغراض 
السياسية القصيرة المدى أو الاقتصادية وعلاوة على ذلك فإں الأم المتحدة 
تؤكد أهمية برمجة القطر للمساعدة التنموية وبسبب وجودها العالمي 
والمبني على شبكة مكاتبها في الأقطار والأقاليم فإنه باستطاعة الم المتحدة 
أن تعمل بكفاءة على مستوى القطر وأخيراً فإ الدول الآعضاء تحتاح إلى 
مساعدة مبنية على أوسع الخبرات الممكنة والاختيارات الحيوية حتى تقوم 
بتبني وتكييف حلول ناجحة لظروفها القانوبية والاجتماعية والثقافية ومثل 
هذه النبرة الواسعة لا تو جد عادة على المستوى القومي عندما تعطى المساعدة 
الا 


1 دور برنامج منع الجحريمة والعدالة الجنائية في تقديم المساعدات الفنية. 


إن قسم الأم المتحدة لمنع الجريية والعدالة الجنائية لهو المستودع المركزي 
للخبرات الفنية العالمية في مور منع الجريية والعدالة الجىائيةء 
وإصلاحات القوانيں اجنائية وعلوم الجريية ويتحمل القسم مسئولية رئيسية 
داخل نظام الام المتحدة لتسهيل التعاو ن الفني في ميدان العدالة الجنائية 
قررت الدول الاعضاء في عام ١١۱۹م‏ تقوية برنامج ممع الجريية 
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والعدالة الحسائية حتى تصبح عملية آكثر لمواجهة احتياجاب الدول الاعضاء 
بطریقة آفضل ٠‏ وکاں مس بيں أهم الأهداف الرئيسية كما وضح في الاجتماع 
الوراري لخلق برنامج لىع الجريية والعدالة الحناثية الذي تتبناه الأم المتحدة 
والمنعقد في فرساي بعرىسا م یوم ۲۱ إلى ۲۳ نوفمبر ۱۹۹۱م ترويد 
اللحموعة الدولية الأقطار النامة والدول التى فى حالة انتقال بمساعدات 
فنية وخدمات استشارية وفقا للمستويات التي ابتكرتها الأم المتحدة طوال 
السيں ومنذ ذلك الحی ترايدت بساطاب المساعداب الفسية بشكل منتظم 
را رض الل ال وجات ر خردوطاتب السار الاقلیینں 
ااا ا ت ا و یي 
هذه الخبرة وبشکل متکرر یدل على فائدتها 

ال رر 9 ی ات ا ی 
العامة الأفضارة العليا ا لخاصة بالتعاود الضي والخدماب الاستشارية فى 
ميداں مىع ا لحريية والعدالة الحنائية ء وأكدت الحاجة إلى الاستمرار فی تحسیں 
المشاطاب التشغيلية لمنع الحرية والعدالة الحنائية لمقابلة احتياجات الدول 
اللأعضاء و فقا لطلباتهم لدعم منع الجحرية والعدالة الحنائية ويقدم البرىامح 
عدا من الزات القارنة ونعط المساغدة ا لمو دة دات الكماءة و فقا لساطات 
الأم المتحدة حيث تجري موازنة مصالح كافة الأقطار بكل دقة ‏ ویک للقسم 
آں یعتمد على الخبرات المهسية والخبرة التی جمعت خلال الاربعیں )٤١(‏ 
سنة الماضية مس خلال عدد كبير مس المستويات العالمية في ممع الحريية والعدالة 
الا وتتوقع الدول الاعضاء أن يساعد البرنامح في رفع مستوى 
الآأهداف المتفى عليها وتنميذها في مثل تلك الأليات الدولية وإل عدد 
الطلباب المتزايد لهو دليل على ثقة الدول الأعضاء في البرنامح وتسهم 
شبكة المعاهد المنضوية أو المشاركة في البرىامح با في ذلك أكاديية نايف 


VV 


العربية للعلوم الأمنية بطرق مختلفة لتنفيذ الانتدابات التي أعطيب للقسم 
وذلك بتوفير بحوت علمية وتبادل معلومات وخدماب استشاريه وعلاوة 
على ذلك فإ الشبكة الواسعة المنتشرة عبر العالم مس الخبراء القادرة على 
تقد مساعدة فنية قليلة التكلفة تسمح للقسم لتحديد خبراء مناسبیں للحاجة 
اللحددة التي تطلبها بوضوح الدولة الطالة للمساعدة 

إن الاحتياجات في ميدا منع الجريية والعدالة الجنائية كما أوضحته 
الدول الأعضاء في مناسبات مختلفة لكثيرة وفي كثير مس الأحيان تواجه 
الول ال ف ضع ات ست رات لا هغهوا فض د ارده 
وتطور الحرية المعقدة والمتزايدة؛ فتطلب مساعدة في مراجعة أو تکویں مواد 
قانونىة . ويحتل الإ صلاح القضائي با في دلك قواني العقوبات الجديدة 
والإجراءات القانونية مكاناً عالياً في القائمة إضافة إلى وضع تشريعي خاص 
لعالحة بعض المشكلات المحددة مثل الفساد. والحرية المنظمة وسوء 
استعمال الال 

وقد بره تطبيق حكم القانوں في المؤسسات الديقراطية على أنه مفيد 
بصفة خحاصة في المواقف التي استر جعت فيها الدييقراطية أو انها وضعت 
فقط مؤخرا وليس عجيباً أن بعض برامج أقطار الأم المتحدة أصبحت 
تتضم إصلاحات في برامج مع الجحريية والعدالة ا لجنائية ء وتدريباً قضائيا 
أو بشكل أعمحكما سليماًء وإصلاحات إدارية أوسع داخل الأولوياد 

وس الواضح آں تحسي جهاز الحكم وإدارة العدالة ا في ذلك التعريف 
بدور قوات الشرطة وتخصيصها في المهنة هي وضباط الشئوں القضائية إنغا 
هو واجب فیھ الکثیر مں التحديات › وهو أمر تطلبه الدول الأعضاء وفي 
هذا المغهوم تأتي أهمية فرص التدريب المناسب لحقوق الإنسان كما في 


VA 


التحديات الجديدة وسبل الاتهام واختيارات إصدار الحكم وما إلى ذلك 
پت ال مار درن ها چ و خرصا ا 
وإن الحاجة العامة لتحسيں جهاز العدالة الجائية وكفاءتها أو قطاعات 
منھامحددۃ مثل جھاز الإصلاح فإنه یکی آں يقابل مں خلال استخدام 
الكمبيوتر وتكوي قواعد بيانات واستعمال الإحصائيات والمسح وهناك 
اجا جات اکر ترجع إلى الافتقار إلى المعدات بأنواعها والقدرة على 
معالحتھاء وکثیر مں الأقطار تبحث عں تصائح ومساعدات فی مجال جرائم 
الأحداث المتزايدة وعلاح جناة الأحداث 

واج رار ا ف ااال ات ا الاخ فان عاد اطات 
اللساعدات الفنية التي تعهد بها قسم منع الجريية والعدالة الجنائية بمفرده أو 
معا مع وحدات أخرى للأم المتحدة» قد ازداد بشكل منتظم وبالاضافة 
ال ماكر وهو لا ات کون غاد ف بات رسلا لار 
الاحتياجات. والمساعدة فى التخطبط وتنفيذ مشر وعاب العدالة الجنائية 
القومية وتخطيط مشروعات معينة وتنفيذها في مجال العدالة الجنائية. 
وتخطبط اعمال تنفيذهاء وتنظيم ورشات عمل وندوات» واجتماعات 
خبراء جماعات» ووضع مناهج دراسية ومواد التدريب» ومساعدات 
خبراء» وخدمات استشارات فى مسائل إدارية وقانوبية » بجا في ذلك حلول 
بديلة للصراعات وتبادل في شر المعلومات 

ونتیجة لذلك فإں القسم قد وسع عدداً لایستھاں به م اقتراحات 
لشروعات جديدة وتتضم هذه المشروعات مشروعاب إقليمية وقومية 
لخاطبة عدة مناطق مثل بىاء المؤسسات. وإصلاح تشريعاب العقوبات»› 
والشرطة» وخدمات الإصلاحيات» وعدالة الآأحداث علارة على 


۷۹ 


إجراء ات ضد الفساد» والخدرات» وسوء استغلال المال . وفي معظم 
ا لحالات فإ المشروعات توضع في مسودات على النتائج التي توصلت إليه 
بعثات تقدير الاحتياجات › والتى في خلالها يعمل القسم بتعاوں وتيق مع 
ا لحكومة لتقو احتياجات القطر وقدراته الحالية وجهز قائمة موجودات 
بامساعدات الثنائية والمتعددة ا لجوانب المو جودة حالياً مس قبل الحكومة حتى 
یکں تنسيق الجحهود» وتجنب الازدواجية» والوصول بالتعاوں الدولي إلى 
أعلى لمستويات وبصفة عامة فإنه بالإمكان تحديد اتجاه نشاطات التعاول 
لفني في مجال منع الحرية والعدالة الجنائية إما نحو قضاي Ha‏ 
اناك الأحداث أو توسيع المواد القانوبية ضد الفساد أو القضايا 
العالية مثل إدارة العدالة الجنائية العالمية »> وإعادة بناء فوات الشرطة أو كافة 
قطاعات الادارة العامة لمواجهة المشكلات المتعلقة بمحاربة الجرية دات 
الأبعاد الضخمة 


۳ ۔ التعاوں ہیں الأمم المتحدة وحجامعة الدول العربية في ميدان من 
الحرية والعدالة الحنائية. 


اعترفت الحمعية العامة في مناسبات مختلفة بالحاجة إلى التعاون الاو 
ب أجهزة الأم المتحدة وجامعة الدول العربية كما آكدت ذلك» مع وجوب 
أن يكوں ذلك التعاون مع منظماتها اللتخصصة المختلفة» وطلبت مں 
E E‏ 
من شأن قدراتھا لخدمة المصالح المشتر کة لکلتا ا منظمتیں في المیادیں السیاسية 
والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية والإدارية. 

وفي ميدان مع الحريية والعدالة الجنائية فإن للأم المتحدة تعاوناً قائما 
منذ زس بعيد مع جامعة الدول العربية» يرجع تاريخه للمبادرة المشتركة 


A * 


التي تبنتها مىظمة الدفاع الاجتماعى وود وضع تعاوں دو كفاءة۔ على 
مل السان: مع كل مس مجلس وزراء العدل العرب علاوة على مجلس 
وزراء الداخلية العرب وبخاصة فيما يتعلتق بالإعداد لوتر الأم المتحدة التاسع 
الذي عقد في القاهرة في آبريل/ مايو ٥۱۹۹م‏ وقد شارك مجلس ورراء 
الداخلية العرب بنشاط في المؤعر الإ قليمي التاسع في الاجتماع التحضيري 
لغرب آسیا في عماں (۲۰۔ ۲٤۲‏ مارس ٩٤۱۹۹م)»‏ كما حضروا مؤتر الأ 
المتحدة التاسع إضافة إلى عدة اجتماعات مختلفة أآخرى للجنة الخاصة جنع 
الحريمة والعدالة الحنائية 

وقد نتجت ع ذلك علاقة عمل وثيقة بي قسم منع الجرية والعدالة 
ا لجنائية وبي أكاديية نايف العربية للعلوم الأمية » منذ تأسیسهاعام ۱۹۸۰ء 
وخصوصا فيمايتعلق بتىظيم ندوات مختلفة ومشروعات أخرى 
وبالاعتراف بالأكاديية كمؤسسة إقليمية منضوية فإن الأكاديية ماهى إلا 
جزء لا يتجزاً مس شبكة الأ المتحدة لمنع الجرية والعدالة الاجتماعية والتي 
هى م المؤسسات الااقليمية والاأقليمية الفرعية على مستوى العالم» وفي 
E NE O‏ 
الرياض وهو الذي اسهم في تأسيس التخطيط المشترك ووضع البرامج 
كذلك فإ الأكاديية تلعب دوراً باررا في وضع خطوط الرياض العريضة 
المرشدة لنع الجرية وجرائم الأحداث. وغير ذلك مس مستويات الأم المتحدة 
ذات العلاقة ونظراً للاهتمام الطويل المدى بالمسائل المتعلقة با لجريةء فإ 
ا لحامعة العربية وأكاديية نايف العربية للعلوم الأمية ييكنها أن تلعب دورا 
قيادياً في رفع شأ سياسات قومية ذاب كفاءة وأثر » وفي تقوية التعاول 
الإقليمي والدولي في هذا الميدا. وسيجعل العمل المكثف في ميدال 
راو طاتا ا ا ار کل اسل 


۸۱ 


لتطلبات أقطار المنطقة . بيد أن الحاجة في ميدان منع الجريمة والعدالة الحمائية 
مات جديدة وهرات احتماعهة داخل الأقطار اإنطقة. وبذلك زادت 
في «التوترات الإنسانية» ما جعل مس الضروري عمل شيء وأصبحت 
للظروف الشاذة ومشکلات اللاجئی مشكلات جرائمية م المحتمل أن 
تضيف آشياء إلى الموقف الحرح إذا لم تتخذ أي إجراءات معية 
وك اقتراح مشاريع مناسبة للحصول على مساعدات برنامج الأ 
المتحدة للتنمية و(0N0۷)‏ لكى يتم التركير على هذا الموقف» على أن يتضمس 
الاقتراح مشاريع محددة وعاصر مساسبة في مجالات آوسع للتعاوں الفي 
وفى هذا لمجال توصل الاجتماع العام إلى عدد مس القرارات الهامة 
لتويق التعاوں ہیں الأم المتحدة وجامعة الدول العربية ‏ فقد وافق قسم مع 
العربية على زيادة تعاونهم في المجالات المختلفة مثل المساعدات الفنية. 
والحرية المنظمة با في ذلك الحجرائم ذات الصلة بالمخدرات. والإرهاب. 
واستراتيجيات منع الحرية. وجمع البيانات» والتحليل والتقوے 
الأولويات الرئيسية في منع الجريمة والعدالة الجنائیة والمیادیں التى 
يمكن التدخل فيها فى المنطقة العربية: 
يك أن تكو الخبرة التي اكتسبها قسم منع الجرية والعدالة الجنائية 
على مدى السنيں ذات فائدة للمنطقة العريية وحتى الآں فإن عمل القسم 
(1) انظر إلى تقرير السكرتير العام للجمعية العمومية ۸/51/380. والوثيقة النهائة 


لا جتماع العام بي جهاز الأم المتحدة وجامعة الدول العربية في فیینا فی YL ٠۹‏ 
يوليو ٩۱۹4م‏ 


AY 


آ - لحريمة المنظمة فيما وراء الحدود القومية والفساد وسوء استخدام المال. 


ولاتخاذ إجراءات فعالة لكافحة الحرائم فيما وراء الحدود. قام القسم 
ببعثات تقدير للاحتياجات في مناطق مختلفة مس العالم وقدتم توسيع 
اقتراحات عدد مس المشروعات القومية للتجاوب مع الاحتياجات المحددة 
للبلد الطالب للمساعدة ففي آنجو لا مثلا كانت الحاجة الظاهرۃ تتکوں مر 
ناء وتقوية قدرة مؤسسات البلاد لمنع النشاطاب الإجرامية ومحاربتهاء 
ومكافحة الفساد وفي كيرجستان التي بدأ فيها تنفيذ المشروع كان الهدف 
منه توفير نصح وتدريب للحكومة لتأسيس إدارة خحاصة فى ورارة الداخلية 
منع ال جرية المنظمة والسيطرة عليها وتتضم النشاطات في هذاالميدان 
اها اير اف ناتم د الغا مات ق اطا ا ا 

وکر فا ال ع لاوا ات ات ااا ا 
الفساد وفيما يتعلق بهذا الأمر فإں القسم طفق على مساعدة الأقطار التي 
تطلب المساعدة مثل رومانياء بإدخال تشريعات جديدة ووسائل فنية لتنفيدذها 
ما في ذلك إنشاء لحنة قومية ضد الفساد لتنسيق السياسات القومية في هذه 
الملسائل وينظر في عمل برامج تدريب إضافة إلى تطوير قدرة البلاد على 
تبادل المعلو ماب وا-ضرات 

وبالاضافة إلى المساعدة القانوبية المقدمة فيما يتعلق بالحرية المنظمة 
والفساد وسوء استخدام المال» فإ المشروعات» مثل ذلك الذي في 
مقدونياء وهي التي كانت ضس جمهورية وغ لافقا سانا ری ا شان 
تدخل مفاهيم أساسية لشرطة الجماعة» وتقدي نشاطات تدريب لتحسيں 
مهارات ضباط تنفيذ القانوں فى مجالات مع الجرية والسيطرة عليها بجميع 
آشکالها 


AY 


وفی هذا الإطار فإنه یکی تأسیس تعاوں اوٹق ہیں ۸1M ٣و ٥۲C1‏ با 
في دلك مساعدة النظمات دات الصلة لمنع انتشار نشاطات الحرية المنظمة 
والتى م بينها الإرهاب» وىشر المخدرات والجرائم ذاب العلاقة بها مثل 
تبديد المال وسوء استخدامه في المنطقة العربية 
ب - التعاون في محال بناء القدرة 

إں التدخلات الكبيرة لھا آهمية خاصة عندما تکوں هناك حاجة لإإعادة 
بناء الهياكل بشكل كامل ٠‏ كما هي الحال في الأقطار التي في طور الانتقالء 
وفي الدول التي تظهر إلى الوجود حديثاً وهذا كثيراً ما يتم عمله بطرق 
متعددة۔ مثلا مس خلال مساعدة الخبراء في المنطقة التي تحتاح إلى هذا 
العمل» وبتقدي المساعدات بالمواد وال مال إما عں طريق الهبات» أو هبات 
في شكل معدات وأجهرة كمبيوتر» وكتب وغير ذلك» ومساعدات في 
تبادل المعلومات والخبرة» أو ع طريق تنظيم سيمنارات ومو تراب عالمية 
أو اعات ری او ت اظطات رت امان ال صول غل مارات 
ر ات ا ر ا ی ا ور 
علها ر اظطات ر اا ية الفدال ا موند ا صت 
مله قرع کاو ورای یکل قروا 
ج - المساعدات القانونية المتبادلة وتسليم المتهم الفار 

وفي ميداں التعاوں الدولي في المسائل الإجراميةء فان القسم کاں يقوم 
بمساعدات في كتابة مسودات وتنفيد معاهدات إقليمية ع المساعدات 
المتبادلة في المسائل الإجرامية وإجراءات طرد المتھمیں وتسليمھم وذلك ہیں 
دول مجمو عة )٤٤٥0W45(‏ وبججرد أن تتم كتابة المسودة فإ القسم يقوم 
بالمساعدة في تنفيذ المعاهدة ع طریق سیمنارات تدریب لعدد کبیر من ضباط 
تنفيد القانوں في الدول المتبية لهذا الاتفاق 


A٤ 


د جمع البيانات والتحليل وتقويم الإحصائيات 


مس الضروري تحسي المشاركة الإقليمية للأطراف المختلفة في جمع 
البياناب المتعلقة بالحرائم ونشرها كإسهام تقدم لاإدارة عدالة الحنائية مسئولة 
وحكم سليم وسيقدم تأسيس قاعدة بيانات عالية وإقليمية مثل مسوحات 
الم المتحدة ع اتجاهات الحريية وعمليات أجهزة العدالة الحنائية لأولئك 
الذیں یتخذوں القرارات ویصیغونھا ویک ل((٥(١٤C۶)‏ آں تساعد لحة 
ورراء الداخلية العرب )41N٣(‏ فى إنشاء فاعدة يانات إلكتر ونية إقليمية . 
ه ‏ أدوات المساعدات الفنية: 


وفي أثناء تنفيذ ما انتدب إليه القسم وتقدي تعاون فني وخدمات 
استشارية» فإنه يقدم كذلك أنواعاً كثيرة م الأدوات الدولية والآلات 
الف عا ولت اف الارعا ت وا رمات ا ا روات 
الساغدة القمة هذه يكن أن تكون مفيدة للمنطقة العريبة فى حار بتها لكافة 


أنواع الحريية 
ادفروات الأمم المتحدة ومعدلاتها الإإحصائية فى ميدان منع الجريمة والعدالة 
الحنائمة: 


بعتمد القسم على عدد س المستويات والمعايير المعترف بها عالميا 
والمقبولة»› والتى وسعتها الآم المتحدة خلال الخمسيں سنة الماضية في أثناء 
عملية وضع المستويات وبخاصة بوساطة امترات ع منع الجرية ومعاملة 
ال وفي خلال الاجتماعات المختلفة للجنة مع الجريية والعدالة الجنائية . 
وقد اعترف بهذه المستويات وال ا تاا حصا عل اماک ادى 
مستويات دولية » ترسم الممارسات المرغوب فيها في ذلك الميداں وفي 


Ao 


بعص الان استخدمت هده الستونات والمعدلات الاحصائيهة في تکویں 
تشريعات قومية في ميدا منع الجرية والعدالة امجنائية 


ویک اعتبار الإإعلان العالمي عں حقوق الإنساں مس المعايير مل 
مبادئ حماية الأشخاص ضد أي شكل س أشكال الحجز آو السج. ا 
هي معْلَم في الطريق إلى إدارة أفضل للعدالة 

وم أهم الأمور في هذاالمفهوم» المبادئ الآساسية ع استقلال 
القضاء. والمبادئ الأساسية فى دور المحامي وممثلى الادعاءء وقانون 
الاخلاق لمسئولى تنفيذ القانون إضافة إلى المبادئ الأساسية لاستعمال القوة 
والسلاح الناري بوساطة مسئولي تنفيذ القانون وقدت التوسع في معالة 
المعايير الأخحرى واللإرشادات فيما يتعلق با لحناة مثل المبادئ الأساسية للتعامل 
مع الحناةء وقواعد الأم المتحدة للمستويات الدبيا لإإجراءات عدم الحجر 
والتوقيف» وقواعد المستويات الدنيا للأم المتحدة لإدارة عدالة الأحداث 
«قواعد مدينة بيجىج» وإرشادات الأم المتحدة لمنع جرائم الأحداث 
«إرشادات الرياض»» وكل هذه قد برهت على آنها مفيدة أماالاعلان 
ع المبادئ الأساسية للعدالة لضحايا الجريمة وإستغلال السلطة علاوة على 
الإعلان عں حماية کل الأشخاص من أں يخضعوا للتعذیب وغیرہ من 
المعاملة القاسية أو العقات المذل غير الإنساني فكلهاعمل مقدرقدم 
للمستضعفیں والآشخاص المعرضیں لهذه الممارسات داخل نظام العدالة 
ا 


() آنظر إلى ملخص الأم المتتحدة ع المستويات والمعابير في منع ال جرية والعدالة 
الجنائية منشورات الأم المتحدة۔ مبيعات رقم 92.1۷.1 نيويورك ۱۹۹۲م 


A٦ 


ت العاهدات الدولية 


تطبيق المعاهدات الدولية وتنفيذها أحياناً مشكلات للدول التى تطلب 
شاطاب الغبراء ومشاوراتهم الخاصة بقسم منع الجرية والعدالة ا لجائية 
وهكذا كانت الحال فيما يخص المعاهداب الإقليمية أو مسائل خاصة معينة 
مثل تسلیم المتھمیں الفاریں» ولک كذلك فیما تعلق بتنفيذ المعاھدات 
المتعلقة بحقوق الطفل وتفسيرها في شکل ممارسات يومية م ممارسات 
المdسئولیں‏ عں تنفید القانوں 

وتشارك لحنة منع الجريية والعدالة الجحنائية في كتابة مسودة معاهدة دولية 
ع الجرية المنظمة عبر الحدود وذلك لكي تتمشى مع التهديدات والطوارئ 
التي تطرح ع طريق هذا الىشاط اللإجرامي بالذات 


إن إنشاء معاهدات غغوذجية كان أمراً مفيدا فى محاولات لتنسيق 
التشريع القومي في مسائل ومارسات محددة بالذات وس ہیں آھم هھذہ 
المعاهداب الموذجيةء المعاهدة السموذجية ع تسليم المتھمیں الفاریں. 
والمعاهدة النموذجية ع المساعدات المتبادلة فى الأمور الإجرامية » والمعاهدة 
اللموذجية ع نقل الحيثيات فى الأمور الإجرامية» والمعاهدة النموذجية 
عں نقل المسجویں 

والمعاهدات النمو ذجية مفيدة چا اسای وقاعدۃ للتفاوض ہی الدول 
التى ترغب فى أ تحدد القواعد المشتركة» وتنظم مارساتها وإجراءاتها عر 
أي موضوعات خاصة وهكذاكان الأمر عسدماقامت إحدى دول 
)E٥0۷۸5(‏ فی غربي آفریقیا بتہني اتفاقیتھم ع تسلیم المتھمیں الماریں 


AV 


والمساعدة القانوبية المتبادلة في الأمور الإ جرامية ا القسم يعقوم بتوفير 
مساعدة لتلك الأقطار فى تنفيذ المعاهدتيں وفي تدريب الأشخاص الاكفاء 
المسئولیں عں تنقیذ القانون 

إں الخبرۃ التی اکتسبھا القسم فی خلال السنوات قد دلت علی آں تکویں 
أدوات عملية قد أصبح عنصراً ضرورياً لآي خدمة استشارات قانوبية 
ولهذا فإ القسم يعمل الآن في توسيع التشريع الىموذجي في موضوعات 
محددة بالذات وإ الفكرة الأساسية في أن يكو لدينا تشريع نموذجي 
آثناء تقد ينا للمساعدة القانوبية للدول ليس الغرض منه فرض رأي مق 
لي بلد بصرف النظر ع قانونهم الخاص وخلفيتهم الثقافية والتقليدية. 
ولك بالعكس فإغا ليقدم لهم أفضل الممارسات الممكنة وأحسں 
الاستراتيجيات المتاحة ويشكل القانون الىموذجى اساسا مفيدآللبدء بتقوج 
التشرعات الحالىة والاحتاجات المحددة التي يوضحها القطر› وستکول 
هناك مساعدة كبيرة عندما يأتي دور تشكيل التشريع الجديد 
والطرق المتضمنة في التشريع النموذجي وسيكيّف تشريعه الخاص به وفقا 
لاحتیاجاته وأولویاته 

ويعمل القسم حتى الأں في قواني نموذجية في ميدان الفسادء وتسليم 
المتھميں الفاريں» وعدالة الأحداث وطرق التوسط وسوء استخدام 
الأموال 


هھ برامح التدريب» المناهحج والمواد التعلىمة 


AA 


التخصصي في العدالة الجنائية وإ تركيب أجهرة الكمبيوتر وحده أو 
التدريب السطحي في الوسائل والطرق الحديثة لى يؤس التغييرات التي 
کب قیاق سا بود مو ا واا ارت 
وتال ا ا ااا ا او ت ااي 
وعلى عمل منهج تدريب عملي وعلى مراشد وفترة تدريب عملي آساسية 

ولا الیب کی اا آم وه ترجا إلى الان الل ع قي الا 
مثلا۔ مسؤولو الشرطة والمدعوں العموميوں والقضاة وضباط السجونں› 
أو بالإمکاں أں یبحث في أُں یکوں لہ تأثیر مضاعف بأں یکوں موجھا نحو 
المدربیں مثل المعلميں في كليات الشرطة أو مرافق التدريب لموظفي 
السو ۰ 
٦‏ ۔ الحاجة إلى تعاوں أوثق وتنسیق للحھود ہیں سرة الأمم المتحدة في 

ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية. 


اذا كان لبرنامج منع الحرية والعدالة الجنائية أن ينشغل في إيصال خدمة 
أكثر طمو حا لمقابلة تو قعات وأمانى الدول الأعضاء إذ فعليه أن تكون لديه 
رافعة كبير ة والقدرة لا على بعثة استثمار مسبقة لمرة واحدة» ولك لبعثات 
استثمار أكثر تتطلب موارد كبيرة ودعماً متواصلا(١)‏ ولتقدي مساعدة لها 
تأثيرها فإ البرنامج يحتاج إلى مكانة معترف بها في المجرى الرئيسي 
لساعدات الأم المتحدة في مال ا و ن ا 
النشاطات والمتطلبات في ھذا المیداں تتداخل علاقاتھا فی غلب الأحیاں 
ما یجعل م الضروري اتخاذ طریقة منظمة للتعامل ہیں الممثلیں المختلفیں 

وھکذا فإں الحاجة إلى عمل منسق وتعاوں ہیں وكالات الأم المتحدة 
الختلفة ومنظماتها المشتركة في قضايا منع الجرية والعدالة الجنائية لا يك 


۸۹ 


التقليل مس قيمتها ولضماں توصيل أعلى المستويات كفاءة وتأثيراً 
الاعات ال لادان الات بجي ان كر نهاك اهدف متماثلة تنبع 
م إستراتيجية مشتر كة» وإجراءات مقننة لأ تتغير > ونشاطات تؤدي إلى 
«عمل منسى» وإں الطريقة المتكاملة ستحاول معالحة احتياجات محددة 
توضحها البلدان في مفهوم أكبر آخذة في الحسبان نوع المساعدة الموجودة 
في متناول اليد» والمساعدة الأخرى التي ستقدم با في ذلك المبادرات المتعددة 
ا لجوانب والدولية» وفي هذاالسياق فإ برنامج مع الجريمة والعدالة الجنائية 
یکنھ آں پلعب دورا کبیر ا و في رفع مستوى هذه الطريقة المتكاملة. وذلك 
بتطویر مناھح مساعدات محددۃ یک تمویلھا مس وکالات تمویل دولية أو 
أقطار مانحة لها اهتمام بالبرنامح » وع طريق تنسيق مشل تلك المساعدة 
وهذا يك عمله في محاولات تنمية قومية› وفي تمارسات برامح أقطار 
خطة الأم المتحدة للتنمية (0N0ا)‏ 

وتمشياً مع هذا المفهوم» فقد طلبت الجحمعية العامة في قرارها رقم /49 
8 س السکرتیر العام «آں یسھل بقدر الإإمکاں إنشاء مبادرات مشتركة۔ 
وتشكيل مشروعات مساعدات فنية وتنفيذها لفائدة البلداں النامية والبلداں 
التي في طور الانتقال بمشاركة البلدان المانحة» والوكالات الممولة ويخاصة 
برنامج الأم المتحدة للتنمية » والبنك الدولى على أساس إنشاء انظمة عدالة 
جنائية دات كمفاءة وقدرة كعنصر ضروري لجهود التنمية) 
أ برنامج الأمم المتحدة للتنمية ‏ 


منذ أن وجهت ت إجراءات بر مجه برنامح الام ااه للتنمىة الحديدة» 
وترتيبات تنفيذ الأقطار حو تخصيص الموارد بشكل أكثر مرونة فقد اتبعت 
مبادرات جديدة جعل المساعدات أكثر ديناميكية وحيوية وس ثم فإنه يک 


۹٩ ° 


محاء لة قضابا اوسع مدى داب علاقة وطيدة بهدف برنامح الأ المتحدة 
الرئيسي للتنمية لرفع مستوى المعيشة الإنسانية وقد ألقى الضوء على الأم 
ع ر کر او وأن سلامة الأشخاص عنصر ضروري لرفاهية 
اال وذلك في تقرير برنامج الأم المتحدة للتنمیة لعام ٤۹۹٠ء‏ وقد 
اعترف بان اتجاه الشعب المنحصر في التنمية لهو إلى حد بعيد توجه لإقامة 
وإنساء فدرات هو سات ومجتمع حضاري مشارك. وتىميە موارد 
بشریه 

وفي السسوات الأخيرة كان برنامج الأم المتحدة للتنمية يضع جهاب 
جديدة للمساعدات والعوں با فى دلك المساعدات لإ صلاح القوانیں 
ا لجناتية » والتوصل إلى عمليات جديدة ولدلك فقد کاں هہاك اهتمام 
خاص بتنمية القدراب لإقامة حكم له آثره كوسيلة لها أولوية دعم إزالة 
الفقر ومسي السسئة» والمساواة ہیں الحسيں ورفع مستوى المعيشة وقد 
ضس مع الجرية وإصلاح العدالة الحنائية والتدريب القضائى مؤخراً فى 

هذه التجارب يك استخدامها بشكل مفيد فى المنطقة العربية التى 
يكنها أن تنتفع مس مثل هذا التعاون بطريقة ماثلة وبالرغم مس أن برامح 
أقطار برنامج الأم المتحدة للتنمية للدول العربية متنوعة إذآنها تعكس 
احتياجات التنمية المتنوعة لكل قطر على حدةء إلا أن المدخل الرئيسي 
لساعدة برىامح الأم المتحدة للتنمية في المنطقة قد وجه مس قبل بشكل رئيسي 
على القدرة الوطىية للبناء م أجل التىمية» مثلاء بدعم تمية الموارد 
سليمة وان التنمية الاجتماعية والحکم یطھراں في البؤرة العامة لإطار 
التعاوں الإقلیمی ہیں آقطار برنامح الام المتحدة للتنمية › وإطارات التعاوں 

۹۱ 


القطري لبر نامج الأم المتحدة للتدمية في الدول العربية للسنوات القادمة 
وفي هذا السياق فإن برنامج الأم المتحدة للتنمية للطوارئ الإنسانية فدم 
دعماً لبرامج إعادة تأهيل الإدارة العامة في البلدان التي عانت مس النزاعات 
الداخلية مثل لبنان» واليمس» والصومال» والسوداں 

وفى هذا الأمر يكن احتواء منع الجرية ومتطلبات العدالة ا جنائية بشكل 
مثمر ومفيد فى كافة المراحل لهذا الا تجاه الحيوي لبرمجة الإ جراءات ٠‏ ابتداء 
مذكرات استراتيجية القطر م خلال مظاهر القطرء واطارات التعاوں» 
ووثائق دعم البرنامج إلى المراجعة في منتصف الفترة والتقو النهائي وهذا 
سيساعد على تقدم بناء المؤسسات والحكم السليم» علاوة على التطورات 
E EN‏ 

وبصفة خاصة فإن مثل هذا التو جه المتكامل سيقدم دعماً بشكل أفضل 
لكل البلاد العربية في تنفيذ التوصيات النابعة م مؤتمرات الأم المتحدة 
الرئيسية التي عقدت منذ عام ۱۹۹۲م علاوة على تأسيس قوات عمل أو 
مجموعات عمل لتنسيق المتابعة » وتساعد البلدان في مواجهة الالتزامات 
التي التزموا بها في برامج العمل التي تبنتها هذه المؤتمرات فمثلاً إ مثل 
قوة العمل هذه أو مجموعة العمل » يك أن تنشاً بشكل مفيد داخل المنطقة 
العربية لضماں متابعة صحيحة لخطة العمل العالمية التي تاها المؤتر الوراري 
في نابولي» وقرارات مؤتر القاهرة وهذا سيكو متمشياً مع التغير الذي 
اقترحه برنامح الأم المتحدة للتنمية )0۸N0(‏ للتدخل الاستراتيجي مركزا 
مان فاا الع ار ية او لها ت هتا رن العا باس 
طريقين رئيسييں هما : اقتناعها بأنها منطقة أولوية للمساعدات. وكوسيلة 
لضماں تكامل العون الفني با فى ذلك الأ الشخصي» والتحكم في 
ا لجودة «مثلاًء مع تحول الإعانة مى خلال الفساد والريف! 

۹۲ 


ومں هنا فإنه سیکوں م المفيد جدأًإذا كان صندوق بربامح الام المتحدة 
للتنمية ا لخاص الذي وضع لمساعدة ا لحكوماب على حديد احتياجات بلادهم 
الحقيقية » واختيار قطاعاب الأولوية » وتشكيل برامح إطارات وهياكل. 
وتنسيق المساعدات الخارجية» سيكو أيضا في المتساول لمنع الجريية 
ول اطات الخال ال اوغا اذا كانت مس مم هلها لهال 
الاهتمام في نشاطات التدريب المقترحة» وفي الفرى ذات التخصصات 
المتعددة والقطاعاب المختلفة وكمتال لذلك » فإن جهو د إعادة البناء وإعادة 
التأهيلء فإن تقد إطار عمل قانوني سليم ومتاسب. وتطوير قدرات منع 
الوا ا اع غل ر ا مات ال الا فن 
البيثة الاجتماعية الاقفتصادية المتغيرة. والسبطرة علبها 

ويك لبرىامح منع الحريية والعدالة ا لمجنائية» بما في ذلك شبكحتها 
للمعاهد مثل أكاديية نايف العربية للعلوم الأمسية أآد يضم بشكل مفيد في 
النشاطات الحديدة الخاصة بالترويج والتشغيل مثل تكرار المشروعات 
المتجددة الناححة. ورفع مستوى الاستراتيجيات المشتركة للتعامل مع 
مشكلات معينة ء وحشد الدعم والموارد بجا في ذلك ترتيبات التعاول 
الثلاثي 

ومع کل فإنه لما كان استبياں للاحتياجات الأساسية لبرنامح الام 
اتحدة للتنمية لا يتضم منع الجرية والعدالة الجىائية. والحكومات 
والوحدات الأخرى. با فى ذلك مكاتب التخطيط القومية المكلفة بتشكيل 
مشروعات التعاون الفني فى أغلب الآحياں غير عارفة أن بربامج الام 
المتحدة هذا موجود» فإن الإسهام المحتمل لبرنامح منع الجريية والعدالة 
ا لحنائية ل يتوقع أن يضم في برامج القطر مع الأولويات المنافسة له وا 
حاجة إلى هوية أوضح وإظهار أعلى لهذا القطاع» ومعلومات اكثر عر 


۹۲۳ 


إمكانيات مساعدات الأم المتحدة في هذا الميدان لتصحيح هذه المجوة 
ویحتاج القطاع أيضاً إلى آں تضم فی التعاوں الفي القومي والعالمي 
ب البنك الدولي وغیرہ مس مؤسسات برتوں وود 


لقدتم الاتصال بعدد م وكالات التمويل العالمية ء الأخرى مثل البنك 
العالمي وبنك التنمية العا مي «10۸» بشكل متكرر لتقد الدعم للجهود التي 
لها صلة بمنع الجرية والعدالة الجنائية وكان البنك قد قضى وقتاً طويلا 
وهو مهتم بالفساد وكان التأثير القاتل للجرية الاقتصادية المنظمة والتي 
تتخطى الحدود ما فى ذلك إساءة استتخدام ال مال وصحة العالم المالية ‏ والمناخ 
اللاستثماري يجعل التجاوب التضامنى قد أغفل جانبه منذ فترة طويلة وكاں 
لبنك ومؤسسات برتون وود الأخرى مع وحدات الأم المتحدة ذاب العلاقة 
ليست لديهم الإمكانية ء ولك أيضا الواجب الذي انتدبوالهء والخاصر 
بدعم هذاالجهد وحيث أنه كان هناك برنامج للأم المتحدة قائم بالفعل في 
هذا الميداں بدلا مس البدء في بنك جديد فإنه بإمكانهم أن يعملوا يدا واحدة 
وبقائدة لتقوية القدرات العالمية في هذا المجال 

وفي هذا المعبى فإ مشروعاً رائداً فى المنطقة العربية متضمناً للبنك 
الدولي وغيره مس المؤسساب ذاب الصلة الإقليمية والدولية ‏ والأم المتحدة. 
وامتدادا مس محاربة الفساد إلى الجرائم المالية والاقتصادية المعقدة والمتطورة 
لن تکوں ذات فائدة للأقطار العربية فحسب. ولك ذات أهمية عظمى 
للجماعة الدولية بأسرها حيث أنها ستبرر لنشاطات أخرى متضامىة في 
مناطق أخرى ۰ 
۷- غاج للوصول إلى مساعدات الأمم المتحدة الفنية : 


يتوقع للبرنامج وفقاً لبياں أصحاب رؤوس ال مال وبرنامح العمل الخاص 
٩ ٤‏ 


ا لخاص ببرنامج ممع الحريية والعدالة الحنائية لتزويد الأقطار بمساعدات فى 
أوقات محددة وعملية للتعامل مع مشكلات الجرية قومياً ودولياً(قرار رقم 
46/1524 ملحق) و يك تنفيذ المساعداب الفنية با فى ذلك الخدماتب 
وطرق المعلومات الفنية للعرض والمشروعات الرائدة وف ر ن 
المتلقون أقطارا نامية مع تأكيد حاص على الأقطار الأقل غواًء والأقطار 
التي في طور الانتقال والأقطار التي حرجت م نزاع داخلى والأقطار التى 
فيها وحدات لحمظ السلام أو عمليات لحفظ السلام تابعة للأم المتحدة 

وفيما يلي الإأجراء الذي يجب أن يتبع لكي تطلب المساعدة مس قسم 
منع الجريية والعدالة المجنائية وهناك طریقاں آحدهما عىدما يكتب الوزير 
أو وكيل الوزارة في حكومة وطنية مباشرة إلى مدير القسم موضحا طبيعة 
حاجة بلاده إلى مساعدة فنية والطريق الثانى هو أن يتم عمل الاتصال 
الأول ع طريق عنصر اخر مس أسرة الام المتحدة برنامح الاأم المتحدة 
للتنمية (وبشکل رئیسي ع طریق مکاتبها في البلد وع طریی (۸N0€ل)‏ 
اوبخاصة فى الجهات ذات الانتداب المشترك أو المصالح المشتر كة»؛ وأحيانا 
عں طریق (0۴۸). وأحیاناً آخری عں طریق )0N٥۳۸(‏ وقد استلم القسم 
أیضاً طلبات مس )0۶۸K0(‏ إدارة عمليات حفظ السلام) أو ع طريق أحد 
مع إعادة بناء ظام العدالة الجنائية أو تقويها كذلك فإں الأقطار المانحة هى 
الأخرى سألت البرنامح لكي تمد يد عون خبرائها للعمل في مساعدات فنية 
استطاعوا آں یحددوھا س قبل 

وبناء على الطلبات التي وصلت إلى القسم مس البلداں النامية والبلداں 

۹٩ ٥ 


التی اقتصادھا فی حالة انتقال مس الواضح أت لدیھا عددا كبیرآمں 
الاحتياجات للمساعدات الفية فى مجال البناء أو إصلاح مسعهم للجرية 
اقا الي ااال فنا لات 
الحكومية المسئولة ع مع الجرية والعدالة الحنائية ذات عدد غير كاف مس 
الموظفي بشكل دائم وتفتقر إلى كل مس التدريب العصري والمعدات» 
وباللإضافة إلى ذلك فهناك فرص قليلة لتبادل الخبرات إما باستلام خبراء 
مس الاقطار الأخرى أو السفر إلى الجارح لدراسة مايعمل في الخارج 
وعلاوة على ذلك فإ المساعدة التي تقدم ثنائياً قد لاتكوں مرضية تماما إما 
ان لح ا اتو ا ار راشع ری کک هال ارد ر س 
اعتباراتب وضغوط سياسية 

في الوقت الحاضر يركز التعاوں الفني في منع الحربية والعدالة الجنائية 
على نقل المعرفة والخبرات ہي الأقطار وعبر الأنظمة القانوبية ٠‏ وفي بعض 
ا لحالاب فإ هدف المساعدة يصبح تغيراً أساسياً في الاتجاه أکثر م أنه 
متطلبات عاجلة والتغيرات الابجاهية عملية صعبة وذات مدى بعيد» 
وتحتاح إلى جهد متواصل على مدى الزمن وهناك عدد قلیل مس مبادرات 
التعاوں الفني الآن تتصف يشل هذا المدى الطويل س الحياة وفى حالات 
أخرى فإن الهدف يكس في أن هو إعادة تظيم دائرة رئيسية حكومية مواجهة 
التحديات الجحديدة مثل نو الجربية المنظمة أو سوء استخدام الآموال وهناك 
ايضا حاجة ماسة لبرامج تدريب جديدة فيمايتعلق بالتصحيحات› 
واستخدام شر طة للجماعة وحقوق اللإنساں فى إدارة العدالة الجنائية وفى 
الديقراطيات ذات الأحزاب المتعددة هناك حاجة إلى تخطيط للسياسة 
العامة والمهارات الإدارية المناسبة لهياكل الحكومة الحديدة وعملياتها 
وأحياناً نجد أن هناك حاجة للمعدات العصرية فمثلاً في البلاد التى فى 


۹٦ 


حالة الانتقال تواجه الكثير م قواب الشرطة متاعب وصعوبات إذ أن 
ا لجماعات الإإجرامية المنظمة تمتلك وسائل نقل واتصالات احسس بکثیر مں 
التي لدى الشرطة بسبب تدهور اقتصاد البلد لذللك فاته م الواجب أن 
تساير المعدات الحديدة التدريب الضروري وتصاحبه 

إن هذا القسم بالأم المتحدة ع طريق مستشاريه في الأقاليم وغيرهم 
مس المھسییں المتخصص الاخریں يريد أں يفعل كل ما يستطيع لمقابلة أكثر 
الاحتياجات إلحاحاً على الأقل والخاصة بالدول الأعضاء وكخطوة أولى 
للتجاوب مع طلب للمساعدة يرسل إلى ميداں العمل بعثة لتقدير 
الاحتياجاب تتكول مس واحد مس مستشاري الأقاليم لوحده أو مع أحد 
المھییں المتخصص س القسم مع خبير خارجي اخر وترسل هذه البعثة 
إلى القطر الذي طلب المساعدة وبالعمل بشكل وثيق مع الحكومة تحاول 
البعثة تقوم ما يحتاح إليه القطر (سواء تلك التي حددت مبدئيا أو غيرها)ء 
وعليها أن تقدر قدرات البلد والعناصر المختلفة فى الحكومة لتقابل تلك 
االات وغ ا ي افتقار فی ال الداخان دن 
أقسام الحكو مة المختلفة » تعمل التوصيات لتصحيح الموقف وتحددالمعدات 
المطلوبة والتدريب والمهاراب التي فيها قصور ثم تعمل كل بعثه فائمة 
موجودات بالأشياء التي قام بمسحها المانحوں الدوليون للحكومة المضيفة 
ولك ج ا اعدا ت الا وا لحددة الا طراف 

وبعد وضع التقديرات با قدم بالفعل» تعد البعثة تقريرأ يقدم قاعدة 
ناقشات أخرى مع الحكومة المضيفة» ومكتب الأم المتحدة المحلي للتنمية 
ومكتب )0N0٥۴(‏ المحلى إن كان هناك مكتب لهذه الهيئة فإذاتم تحديد 
عدد کبیر م الاحتیاجات. يطلب مس الحكومة المضيفة آں تضع آولويات 
وعلى أساس هذه التقارير تعد مسودة تقرير ع المشروع لمناقشته مع الأطراف 

۹۷ 


المهتمة بالأمر إل وجدت وترسل مسوداب وثائق المشروع إلى مكتب 
برنامح الآم المتحدة ةالمحلي للتنمية ويسأل عما إذا كان يرغب في أن يقوم إم 
بعمل إسهام من جانبه للمشروع فإذا کانت للمکتب اهتمامات بالامر فإنه 
غالباً ما یتصل بمکاتب الأقطار الدولیة المانحة لیری عما إذا کانوا راغبیں في 
المشاركة مں ميزانيات بلادهم 

ومجرد تحديد الأولويات واستلام كافة تعبيرات الاهتمام ترسل بعثه 
ميدانية أخرى يكون الهدف منها إعداد وثيقة للمشروع وهذه الوثيقة عبارة 
عر وصف مفصل للأغراض› ارات أي (الأهداف) التي سيحققها 
المشروع» والإدخالات التي يراد تحقيقهاء والنشاطات التي ستؤخذ لمقابلته 
والملخاطر التضمنة. وتوضح وثيقة المشروع من هو المسثول ع من هو 
لمسئول ع مقابلة كل غرض مس الأغراض» وإظهار كل مخرح أو إنتاج 
وتولي كل شاط وتعد الجدول الزمني لعمل ذلك إن الأمر في الواقع عقد 
تفصیلات ہیں كل الأطراف المهتمة»ء وقد آخذ في الاعتبار عمل تقو 
ss‏ 

وبمجرد الحصول على التمويل اللازم» توقع وثيقة المشروع مس فبل 
كل الأطراف ويبدأ تنفيذ المشروع ويستمر العمل وفقألشروط وثيقة 
الشروع حتى ينم الحصول على كل النتائج المتوقعة وتعد التقرير بشكل 
دوو ويقوّم سير العمل سىوياً وفي بهايه المشروع 
۸ حشد الموارد ومصادر التمويل 


باللإضافة إلى دشاطات التعاوں الفني التي تمولها الميرانية النظامية للام 
لمتحدة فإنه يك الحصول على تمويل لبرنامح منع الجريية والعدالة الجنائية 


۹۸ 


ممع الجريية والعدالة الجنائية» وقروض لاترد ومشاركة في برنامج الأ 
الحدة للخبراء المشاركيں وبرنامج إنترنشت لمكتب الأم المتحدة في فيينا 
علاوة على عيره 

وبصفة خاصة فإ الاسهام الذي يقدم لصندوق منع الجريمة والعدالة 
نشاطات البرامح التشغیلية والنظامیة » ولتعییں مستشاریں ٠‏ أو لتغطیة نفقات 
الخبراء» وغيرها مس المؤتمرات ٠»‏ أو اعداد وانتاح مواد تدريب» وغیرها مس 
الل وق افا ن ا ب ار و و غات 
ر ق ا ر 

ويك لأكاديية نايف العربية للعلوم الأمسية )N44558(‏ ومجلس وزراء 
الداخلية العرب )41M٥(‏ دعم مثل هذه النشاطات وحشد الموارد مس المنطقة 
الروغات اغات ا غر د ن اغات ها عطي 
مار ال )وغ داك م ا جرا ت ااا ك ال اعاب 
الفنية للدول الأعضاء في مجال مع ا لجريية والعدالة الجنائية بوساطة الام 
المتحدة» وجامعة الدول العربية بالتعاوں الوثيق مع أكاديية ااه 
للعلوم الأمنية ووفقاللاتفاقية فإ مجلس وزراء الداخلية العرب سيكو 
مسو لع حشد مساندة المنطمة للقسم مس أجل نشاطات المساعدات الفبية 


۹۹ 


الحزء الثالث. الخانمة. إطار التعاون الفني في ميداں منع الحريمة 

والعدالة الحنائية في الدول العربية 

١‏ - مظاهر التعاوں فى المستقبل في هذا الميدان. اراء لخطة عمل 

أ تعلىقات عامة: 
بالرغم مس آنه كانت هناك علاقة قائمة لفترة طویلة ہیں آكاديیة نايف 

العربية للعلوم الأمبية وبرىامج ممع الجريية والعدالة المجنائية إلا آں تجارب 

أسرة الأم المتحدة في ميدان التعاوں القضائي والعدلي المتصل بسع الحرية 
والعدالة اللجنائية في الدول العربية حديث نسبيا ولهذا السبب فإن الام 
المتحدة ترحب بهذا المؤعر 

ولتكويں إطار للتعاود الفني في منع الحريية والعدالة الجنائية في المنطقة 
العربية » يجب أخذ بعض العوامل ولا سيما كفاءته فى النشاطات القاننية 

والتعاوں في مجال العدالة ۰ 

١‏ ۔إں تقویة حکم القانوں وإصلاح نظم العدالة ا لجنائية مس الصعوبة بہمکاں ما 
لم تعكس الاحتياجاب المحلية وأولويات البلد المانح للمنفعة واا 
بشكل حقيقي في الدول العربية وهذه العمليات عادة ما تكول معقدة 
جدا وتحتاح إلى تغیراب کثیرۃ ویجب على القادۃ السیاسییں والمنظماب 
القائمة (مثل أكاديية ايف العربية للعلوم الأمنية و145 والمؤتر 
الإسلامي إضافة إلى أولئك الممثليى على المستوى المحلى) أن يدعموا 
التوصيات المقدمة ع طريق التعاون الدولى ويجب على كل النشاطات 
آں تقابل بوضوح احتياجات محددة a,‏ إجماعاً عريض القاعدة 

١‏ تثير النشاطات التي في حقل مع الحرية والعدالة الجنائية قضايا سياسية 
حساسة ويجب تبني طريقة استشارية تعطي متسلمي الرهاں دورا 


| * ٠ 


مركزيأ في كل مراحل البرمجة ویجب آں یکوں واضحااں رفع مستوی 
حكم القانوں هو مس مسئولية البلد المتلقى للمساعدة. وإنه هو الذى له 
احق فى اختيار النشاطات وأ يحدد الحلول المناسبة لكل موقف 

۳ ويجب أن يعطى اهتمام خاص للبيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية في البلاد التي تقدم لها المساعدات الفية وبالرغم من أن 
)C۴P٥[D(‏ لدیھا خبراء لھم صلة بھذہ النشاطات إلا آنھا یجب أں تكیف 
هذه الخبرة للبيئة المحددة والثقافة في كل قطر وإقليم مصلحة الكفاءة 
5 

٤‏ ويجب على المساعدات الفية في ميدان ممع الجريمة والعدالة الجنائية أن 
تساعد فى بىاء قدرات محلية وهذا يعي إعطاء الاس والمؤسسات 
الوسائل التى يحددوں بها مشكلاتهم والتغخلب عليها بطريقة تدعو إلى 
الاك الك فان د مات اا وا ي ال ن ها ع ان 
ضروریتاں لبناء القدرات 

٥‏ إنه من المهم جداً تنسيق الىشاطات التي تنفذها C۴٣0‏ مع الوحدات 
الأخرى والمنظمات الدولية لتلافى المنافسة واردواجية الموارد ويسمح 
التنسيتق بتو حيد السياسات والبرامج مس أجل متابعة نفس الأهداف 

ب خطة عمل يمك اتخاذها على مستوى المنطقة . 


TES‏ لتقدير الاحتياجات والمشكلاب المتعلقة بع الجرية 
۲ حدد الاستراتيجيات الإقليمية أمام أخطر آنواع الجرية» مثل خطط 


E) 


٣‏ ۔ارفع مستوى المشروعاب الإقليمية لتكو موضوعات ذات اهتمام عام 
ومشترك 
الفساد 
ا لحر ية المنظمة | 
المساعدة القانونية المتبادلة» وتسليم المتھمیں الفاریں 
اللخدرات -الناس -السلاح 
الاستخدام السيىئ للمال 
الإرهاب 
عدالة الأحداث 
وتهدف إلى 
۔ تبادل المعلو مات والخرات ہس الدول 
إنشاء نقاط مر كزية» وهيئات مستقلة على مستوى الا فليم 
التنسيق المتطور للأدوات الفنية والقانونية لمحاربة أنواع مختلمة مس 

الجرائم عبر الحدود ع طريق تبي تشريعات عصرية» وتحديد 
التعاريف العادية للجرائم وتىسيق طرق التحري. والهياكل 
القضائية ‏ .....وماإلى ذلك. 

٤‏ - أنشى نقطة مر كزية داخل المنطقة «مثل أكاديية نايف العربية للعلوم 
الأمسية» التي يمك للقسم أن يتعاوں معها في تفيذ التعاون الدولي 
ومشر وعات المساعدات الفنية 

٥‏ أنشى إجراءات لها أثرها لضماں وجود موارد كافية لنشاطات المساعداتب 
ال ودل مل عر طن اس اغ اة ال ردا 
ع طريق تقد النقطة المركزية بصندوق للمساعدات الفية بالتحديد 


7۲ 


ييكنها مس مساعدة القسم في تنميذ مشروعات المساعدات الفسية فى 

الا ال 

ومس حيث المستوى القومي فإنه بمساعدة )٤C۴٤٥[2(‏ وغيرھامں 

وغيرها» وتطبيقها عملياً فيما يتعلق بسائر النظام القضائى » علاوة على 

ماهى عليه في المناطق الرئيسية المحددة فيما يتعلق بتمشيها مع المستويات 

والمعايير العالمية المتفق علها في میدال مع الحرية والعدالة الحائية 

وحقوق الإنساں 

۲ ۔ حدد الاحتباجات والمشكلات 

الاصلاحات التشريعية فی مناطی محدده اخ ات غمودجيه 
وما إلى ذلك » 

التحليل و کسی الهياكل القضائية «(استقلال القضاء. واللحأمى. 
والمدعں العمو مىس كشرط مسبق لإدارة العدالة»» وكماءة هىنه 
الحاكم وما إلى ذلك 

-نقل المعارف الحديثة ع الاتجاهات الأحدث للجرية المنظمة الانتقالية 
وطرق التحري 

إجراءات محلدده الا لرفع مستتو ی كھاءة رظام العدالة الحنائة کں 
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طريق التشريعات الإ جرائية والحوافز لتعاون الجناة والشهود مع ظام 
العدالة الجنائية وما إلى ذلك وأسئلة مادية تتعلق بجمع الأدلة 
والبراهیں وما إلى ذلك 

ادارة الججون وظام الىدالة الحنائىة 8 ۳ ذلك إمكانية توفیر معدات 


مناسبه ومرافق تدریب ‏ 


